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)412-2020-VR( :القرار رقم

)10494-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي - إعـادة التقييـم - عـدم إخضـاع عقـد للنسـبة الصفريـة – 
الشهادة الخطية - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقرارهـا 
للربع الرابع من عام 2018م وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه - أسسن المدعية اعتراضها 
على الأخذ بالشهادة الخطية المقدمة من قِبلها عن المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بنسـبة الصفـر - أجابـت الهيئـة بأنـه تبيـن بعـد دراسـة الشـهادة الخطيـة التـي قدمتهـا 
المدعيـة، عـدم اسـتيفائها للشـروط المتطلبـة نظامًا - دلت النصـوص النظامية على أنه 
يشـترط لاحتسـاب النسـبة الصفريـة لضريبـة القيمـة المضافـة: أ-أن يكـون العقـد قـد تـم 
إبرامـه قبـل 30 مايـو 2017. ب-أن يحـق للعميـل خصـم ضريبـة المدخلات كاملـة فيمـا 
يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم العميل شهادة خطية 
إلـى المـورد بإمكانيـة خصـم كامـل ضريبـة المدخلات عـن التوريـد - ثبـت للدائـرة عـدم 
اشـتمال القـرار علـى أي مـن عيـوب القـرار الإداري التـي تقتضـي إلغـاءه، وأمـا الشـهادة 
الخطيـة المقدمـة مـن المدعيـة والمؤرخـة بتاريخ 1441/02/04هـ، فلـم تنص على أحقية 
المدعية لخصم كامل ضريبة المدخلات، وأنها نصت على الخصم بنسبة الصفر، ولم تشر 
إلى الأعمال المتعلق بها التوريد لاستكمال مكونات الشهادة وفق الشروط المنصوص 
عليهـا، وبالتالـي عـدم انطبـاق شـروط الشـهادة الخطية، فضلً عن أن العقـد يبدأ تنفيذه 
وفقًـا لتاريـخ اسـتلام الموقـع بتاريـخ 1437/01/22هــ الموافـق 2015/11/04م وفتـرة 
التنفيـذ )18( شـهرًا وتاريـخ نهايـة العقـد وفقًـا للشـهادة الخطيـة المقدمـة مـن العميـل 
بتاريخ 2017/06/16م، وتم تمديد العقد بعد ذلك لفترة أخرى، فإن العقد يعامل بنسبة 
الصفـر حتـى انقضائـه فـي 2017/06/16م، وبالتالي فترة التمديد من المفترض أن تخضع 
القيمـة  نظـام ضريبـة  منهـا  والتـي  السـارية،  الأنظمـة  فـي ظـل  والتحديـث  للمراجعـة 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  المضافـة. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )49(، )1/26( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/64(، )3/79/ج( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/18هــ الموافـق 2020/11/04م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
وتاريـخ   (10494-2019-V) الدعـوى  برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

2019/10/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
)...(، سـجل التجـاري رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار المدعـى 
عليها بإعادة تقييم إقراره للربع الرابع من عام 2018م وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه 

بمبلغ وقدره )15,555.64( ريالً، ويطلب فيها إلغاء هذا القرار.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »1- مارسـت 
الهيئـة صلاحيتهـا بإعـادة تقييـم الربـع الرابـع مـن عـام 2018م، بنـاءً علـى الفقـرة )1( مـن 
المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي جاء فيها: »للهيئة 
إصـدار تقييـم لالتزامات الشـخص الخاضع للضريبـة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية 
أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عنـد إصـداره«، ونتج عـن ذلك إضافة 
مبلغ )383531.13( ريالً إلى بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، 
لكون المدعي قام بالإقرار عن ذلك المبلغ في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بنسـبة صفـر فـي المائـة دون وجـود مسـتند نظامـي؛ حيـث تبيـن بعـد دراسـة الشـهادة 
الخطية التي قدمها المدعي، عدم استيفائها للشروط الواردة في الفقرة )3( من المادة 
)79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 2- نصـت الفقـرة )ج( مـن 
المـادة سـالفة الذكـر علـى: »أن يقدم العميل شـهادة خطية إلـى المورد بإمكانية خصم 
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كامـل ضريبـة المدخلات عـن التوريـد« وبالاطلاع علـى الشـهادة الخطيـة المقدمـة مـن 
المدعي، يتضح إشارتها على أنه يمكن للمورد )المدعي( خصم قيمة الضريبة المضافة، 
غيـر أنـه كان يجـب أن تكـون الشـهادة الخطيـة الصـادرة مـن العميـل للمـورد تشـير إلـى 
إمكانية العميل خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد، فضلً عن ذلك قامت الهيئة 
بتاريـخ 2019/09/29م بطلـب مـن المدعي تقديم شـهادة خطيـة بإمكانية العميل خصم 
للاشـتراطات  مسـتوفية  غيـر  خطيـة  شـهادة  بتقديـم  قـام  أنـه  إلا  المدخلات،  ضريبـة 
النظاميـة؛ وبالتالـي قامـت الهيئـة برفـض اعتراضـه لعـدم اسـتيفاء الشـروط النظاميـة 
للشـهادة الخطية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسـعة والسـبعين من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 3- ومـا يخـص الشـهادة الخطية التـي أرفقها 
المدعي في ملف الدعوى، فيتضح أنها أشارت إلى أنه يحق للعميل خصم قيمة الضريبة 
المضافة بنسبة )0%( ولم تشر إلى أنه بإمكان العميل خصم كامل ضريبة المدخلات عن 
الأعمـال محـل التوريـد، وعليـه فـإن الشـهادة الخطية لم تسـتوفِ الفقـرة )ج( من المادة 
)79/3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. بنـاءً علـى مـا سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/11/04م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
)...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، وبالمنـاداة على أطراف 
ا، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة  الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل برقـم )...(، 
وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكل منهما 
عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائرة السـير في نظـر الدعوى، 
وطلـب المدعـي إلغـاء قـرار الهيئـة بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الرابـع مـن عـام 
2018م، وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )15,555.64( ريالً وفق التفصيل 
الـوارد فـي لائحـة الدعـوى، وبسـؤال ممثل الهيئة عن جوابـه عما جاء في لائحة الدعوى. 
أجـاب بأنـه يتمسـك بصحـة قـرار الهيئـة وفقًـا للأسـباب الـواردة تفصيلاً فـي مذكـرة الرد 
الجوابية، وبسـؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته. قررا الاكتفاء 
بمـا سـبق تقديمـه، وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة ورفـع الجلسـة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.
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مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بإعادة تقييم إقراره الضريبي للربع الرابع من 2018م وفرض ضريبة قيمة 
مضافة عليه بمبلغ وقدره )15,555.64( ريالً استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بقـرار المدعـى عليها طبقًـا للمادة التاسـعة والأربعين 
مـن النظـام، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعـي تبلـغ بالقـرار محـل 
الاعتـراض بتاريـخ 2019/10/12م وتقـدم بالاعتـراض عليـه بتاريـخ 2019/10/12م، فتكون 

هذه الدعوى مستوفية لأوضاعها الشكلية ويتعين معه قبولها شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمل الدائـرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفيها، ثبت للدائرة 
أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا بإعـادة تقييـم الإقرار الضريبي للمدعـي للربع الرابع من 
عام 2018م وفرضت عليه ضريبة قيمة مضافة بمبلغ وقدره )15,555.64( ريالً، ويطلب 
المدعـي الأخـذ بالشـهادة الخطيـة المقدمـة مـن قبلـه عـن المبيعـات المحليـة الخاضعـة 
للضريبـة بنسـبة الصفـر، ولمـا كانـت الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والعشـرين( مـن 
نظام ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه: »للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة 
بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منه )أي من مقدم الإقـرار(« والفقرة )1( من 
المـادة )الرابعـة والسـتين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام تنـص علـى أنـه: »للهيئـة 
إصـدار تقييـم لالتزامات الشـخص الخاضع للضريبـة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية 
أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره«، وكان قرار المدعى عليها 
محـل الاعتـراض فـي حقيقتـه ممارسًـا لهـذا الاختصـاص بإعـادة تقييـم الإقـرار الضريبـي 
للمدعـي للفتـرة الضريبيـة الربـع الرابع لعام 2018م؛ فإن الدائرة تخلص إلى عدم اشـتمال 
هـذا القـرار علـى أي مـن عيـوب القرار الإداري التي تقتضي إلغاءه، وأما الشـهادة الخطية 
ن للدائرة أن الشـهادة لم  المقدمـة مـن المدعـي والمؤرخـة بتاريـخ 1441/02/04هــ، فتبيَّ
تنـص علـى أحقيـة لخصـم كامـل ضريبة المدخلات وأنها نصت على الخصم بنسـبة الصفر، 
ولم تشـر إلى الأعمال المتعلق بها التوريد لاسـتكمال مكونات الشـهادة وفق الشـروط 
المنصـوص عليهـا؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة عدم انطباق شـروط الشـهادة الخطية الواردة 
في الفقرة )3/ج( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 
فضلاً عـن أن العقـد يبـدأ تنفيـذه وفقًـا لتاريـخ اسـتلام الموقـع بتاريـخ 1437/01/22هــ 
الموافـق 2015/11/04م وفتـرة التنفيـذ )18( شـهرًا وتاريـخ نهايـة العقـد وفقًا للشـهادة 
الخطيـة المقدمـة مـن العميـل )وزارة أ( بتاريـخ 2017/06/16م، وتـم تمديـد العقـد بعـد 
ذلـك لفتـرة أخـرى ووفقًـا لنـص الفقـرة )3( من المـادة )79( من اللائحـة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة أن العقد يعامل بنسبة الصفر حتى انقضائه في 2017/06/16م 
وبالتالـي فتـرة التمديـد مـن المفتـرض أن تخضـع للمراجعـة والتحديـث فـي ظـل الأنظمـة 
السـارية، التـي منهـا نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي كان مـن المعلـوم فـي ذلـك 
التاريـخ تطبيـق الضريبـة بـدءًا مـن 2018/01/01م بما يعني خضـوع أعمال العقد المنفذة 

من 2018/01/01م، وبناءً عليه، ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
بمبلـغ  مضافـة  قيمـة  ضريبـة  وفـرض  التقييـم  إعـادة  بشـأن  الهيئـة  قـرار  بإلغـاء   ،)...(

)15,555.64( ريالً، عن الربع الرابع لعام 2018م.

الموافـق  يـوم الأحـد  الدائـرة  ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت  القـرار حضوريًّ ثالثًـا: صـدر هـذا 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


